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فقط  المعنویةرتب عقد الزواج حقوقا للزوج على زوجته،وهذه الحقوق لا تشمل الناحیة   

 زوجها بمجرد إبرام  اتجاهبل تشمل كذلك حقوقا مادیة،وهذه الحقوق تكون واجبة على الزوجة 

 ویمكن إجمال هذه  الحقوق الملقاة على عاتق  زوجته إلى بیت الزوجیة،عقد الزواج ودعوة 

المبحث فتناولت في  ،في عدة مباحثما سوف نعالجه    وهذا ،هذا الفصل الزوجة في 

حق الزوج على زوجته وفي المبحث الثاني   حق الزوج في قیام زوجته على خدمتهالأول 

 . حق الزوج في حفظ مالهوأخیرا في المبحث الثالث  في إرضاع أولاده
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 : حل الإستمتاع بین الزوجین  مبحث الأولال

ا هإنّ لكل من الزوجین الحق في أن یستمتع بالآخر بكل أنواع الإستمتاع التي أباحت   

لا یمكن أن ینفرد  هما معا، لأنهذا الإستمتاع وحل العشرة الزوجیة بینهالشریعة الإسلامیة و 

 .ما دون الآخرهأحد هب

 هالمطلب الأول : معنى الإستمتاع ودلیل مشروعیت

  أبرز حق للزوج هو حق الإستمتاع ، ویمكن أین یكون حقا مشتركا بین الزوجین     

 الفرع الأول : تعـریف الإستمتاع 

 الإستمتاع في اللغـة ولا : أ

، ه، والمتاع كل شيء یتمتع بهبالشيء أي تلذذ ب طلب التمتع ومعناه التلذذ یقال تمتع   

، وحل همع الشيء متمتع ب هم : حبل مانع أي طویل، وكل من طالت صحبتهمن قول هوأصل

  .و حق مشرك بین الزوجینهالإستمتاع 

 الاصطلاحالإستمتاع في  ثانیا :

، هجتو حق للرجل على زو هو من الحقوق المشتركة بین الزوجین فهحق الإستمتاع     

في الوقت  ها،بشرط أن یكون طلبهوإلا كانت عاصیة لرب هإذا طلب هإلی ها أن تجیبهیجب علی

 ها الحج كما أنها المفروض، واحرمهو ماعدا زمن الحیض أو النفاس ،وصومهالمباح شرعا و 

في الحكم ،لأن القسم حق مشترك بین  هدیانة ویجب علی ها یلزمهحق الزوجة على زوج

الحكم إلا  هب من لم یوجب فیهأولا نجد من أئمة المذا .هلاشتراك ثمرت هالزوج وزوجت

، وفیما عدا، فالجمیع هالجماع موضع تلذذ لا یجبر أحد علی :االله فقال  هالشافعي رحم

  .1متفقون على الوجوب

 الفرع الثاني :مشروعیة الإستمتاع في القرآن والسنة

 .والسنة حق الإستمتاع بین الزوجین مشروع بالكتاب   

 الكریم القرآنمشروعیة الاستمتاع من أولا :

 إنّ لكل من الزوجین الحق في أن یستمتع كل واحد بالآخر بكل أنواع الإستمتاع المباحة  -

 ناك مانع شرعي هشرعا،ویجب على كل من الزوجین عدم الإمتناع على الآخر، ما لم یكن 

                                                           
الإسلامي، دار الفكر الجامعي  قهأحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الف  1

   153، ص  2009الإسكندریة،الطبعة الأولى ،
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إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجهمْ  حَافِظُونَ  لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ  لَّذِینَ وَاَ (( :كالحیض والنفاس والمرض، لقول االله تعالى

  1))أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانهمْ فَإِنَّهُمْ غَیْر مَلُومِینَ فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ 

من سكینة وعفة وحصانة الزوجین من الوقوع في الحرام،  هوما من شك في أن الزواج فی   

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ  لَّكُمْ  حَرْثٌ  نِسَاؤُكُمْ تعالى كذلك : (( هذا لحد قولهو حق خالص للزوجین معا و ه

  2))ۖ◌ أَنَّىٰ شِئْتُمْ 

ما هومن خلال ذلك یمكن القول بأن النكاح شرع لمصلحة الزوجین معا ودفع الضرر عن    

على الرجل فیكون الوطء حقا  هوة عن المرأة بالقدر الذي تدفع بهمفض إلى دفع الشو هف

 ه،ولا یتصور حدوثها منهما یحل ل هما،إذ یحل للزوج من زوجتهو حق مشرك بینهما معا فهل

ذا الحق المقرر همن  هما أن یحرم صاحبه،كما یحرم على أحد3ما دون الآخرهمن أحد

إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  حَافِظُونَ  لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ  وَاَلَّذِینَ تعالى : (( هشرعا،مصداقا لقول

  4))أَیْمَانهمْ فَإِنَّهُمْ غَیْر مَلُومِینَ فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ 

عز  االله داف وغایات الزواج أن یحصن كل من الزوجین الآخر بل حض هو لأن من أ   

ا من الوقوع في الحرام،فقد هویحصن هوجل على أن یكون قصد المرء من الزواج أن یعف نفس

  5))حِینَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِ  لِكُمْ ذَٰ  وَرَاءَ  مَّا لَكُم وَأُحِلَّ تعالى : (( االله قال 

 ثانیا : مشروعیة الاستمتاع من السنة النبویة الشریفة

یا معشر الشباب من إستطاع منكم  ": قال هالصلاة والسلام أن هعن الرسول علی يما رو  -

  "6.أغض للبصر وأحصن للفرج هالباءة فلیتزوج فإن

الزوجان معا، فیترتب على ذلك أن یقوم كل  هذا الحق خالص وحق یشترك فیهكما أن  -

ما للآخر فلا یلتفت هذا بدوره یؤدي إلى إحصان كل منه، تجاه الطرف الآخر، و هزوج بواجب

                                                           
   7و  6و  5سورة المؤمنون ، الآیة   1
   223سورة البقرة ، الآیة   2
3
   155و  154ص المرجع سابق ، أحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي،   

   7و  6و  5سورة المؤمنون ، الآیة   4
   24سورة النساء ، الآیة   5
  رواه البخاري   6
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یجب على كل من الزوجین أن یحض الزوج الآخر من الوقوع  ه، وذلك فإنهإلى غیر زوجت

  –ا الإسلام للحفاظ على الحیاة الزوجیة هبالفاحشة،وذلك بكل الأسالیب التي شرع

 هعلی االله قال : قال رسول  هطلق بن علي أن هعن قیس بن طلق عن أبی يفقد رو     

 1 ".وإن كانت على التنور هفلتأت هلحاجت هإذا الرجل دعا زوجت " :الصلاة والسلام

، تجامع  هنفس اهالصلاة والسلام كل من وقع نظره على إمرأة فتاقت إلی هوكان أمره علی-

 .وتصدیقا یكون الزواج طریقا للحصانة –تعبیرا علمیا عن ذلك – هلهأ

وسلم رأى  هعلی االله صلى  االله : " أن رسول  هعن االله رضي  االله جابر بن عبد  ىكما رو -

 ":فقال هثم خرج إلى أصحاب ها، فقضى حاجتهي تمعس منیئة لهزینب، و  امرأتهفأتى  ةأإمر 

في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان فإذا أبصر أحدكم إمرأة فلیأت إن المرأة تقبل 

  "2.ه،فإن ذلك یرد ما في نفسهلهأ

إذا  " : وسلم یقول هعلی االله صلى  االله قال سمعت رسول  هوفي روایة أخرى عن جابر أن-

في ا، فإن ذلك یردما هفلیواقع ه، فلیعتمد إلى إمرأتهالمرأة، فوقعت في قلب هأحدكم أعجبت

  "3.هنفس

م بما هالصلاة والسلام فعل ذلك بیانا للصحابة وإرشاد هإلى أن الرسول علی هویجب التنبی-

 .حتى لا یقع في الحرام هوتهإذا غلبت عل الرجل ش هم أن یفعلوا بهینبغي ل

 هو محرم علیهكما یجب على كل من الزوجین أن یتزین للآخر حتى یصرف نظره عما  -

ا، كما ینبغي على الرجل أیضا هفالأمر یتطلب من المرأة أن تتزین لزوج هو مباح لهإلى ما 

  .  4حتى لا تنظر إلى غیره من الرجال هأن یتزین لزوجت

  المطلب الثاني : موقف الفقه الاسلامي من حق الاستمتاع 

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال    

لا یجب على الزوج مجامعة امرأته؛ فإنه حق له، فإن شاء استوفاه، وإن  :المذهب الشافعي

شاء تركه. بمنزلة من استأجر دارًا، إن شاء سكنها، وإن شاء تركها، ولیس للمرأة طلب ذلك، 
                                                           

  رواه الترمذي   1
  رواه مسلم   2

  رواه مسلم   3
4
  156ص  المرجع سابق  ،لي، عبد الحلیم محمد منصور علي، أحمد بخیت الغزا  
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 . ولا یأثم بتركه

یجب على الزوج وطء امرأته في العمر مرة واحدة، لیستقرَّ لها بذلك   :المذهب الحنفي

 . الصداق

یجب على الزوج أن یطأ امرأته في كل أربعة أشهر مرَّة. وذلك لأن االله   :مذهب الحنبليال

تَرَبُّصُ  نِسَائِهِمْ مِنْ  یُؤْلُونَ  لِلَّذِینَ ، قال االله تعالى : ((تعالى قدَّره بأربعة أشهر في حق المولي 

 . 1)) أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

أن الیمین لا توجب ما حلف المولي على تركه، فیدل على أنه واجب بدونها.  م:وتعلیله

وخیّر المرأة: إن شاءت أن تقیم عنده، وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لها حق في الوطء أكثر 

  . من ذلك، لم یجعل للزوج تركه في تلك المدة

 . مرة كل أربع لیال، إن طالبتْ بذلك یجب على الزوج أن یطأ امرأته  :المذهب المالكي

یجب على الزوج وطء زوجته بالمعروف قدر كفایتها، كما ینفق علیها  :ابن تیمیة اختیار

بالمعروف، فیقل ویكثر بحسب حاجتها وقدرته، ما لم ینهك بدنه، ویشغله عن معیشته. ولا 

 2.یتقدر ذلك بزمان

، ومن السنة قوله  3مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ))واستدل ابن تیمیة بقوله تعالى : ((وَلَهُنَّ 

4خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا یَكْفِیكِ وَیَكْفِي بَنِیكِ"لھند: " صلى االله علیه وسلم 
 

 :الترجیح

  :یترجح اختیار ابن القیم للأدلة التي قدماها. ولما یلي

                                                           
  226سورة البقرة ، الآیة   1
 2007دار ابن القیم ، ،المسائل الفقهیة من اختیارات شیخ الإسلام ابن تیمیة ، تألیف ابن القیم الجوزیة أحمد الموافي ،  2

  78، ص 
  228سورة البقرة ، الآیة   3
  رواه البخاري  4
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والمعروف بین الناس ترك أمر   1))بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوھُنَّ قال االله تعالى : (( -1

وإن كان لبعض الشعوب عادات  .الجماع للزوجین بحسب حالة كل منهما ومزاجهما

معینة، فإن ما تعارفه الناس في زمان أو مكان معین هو ما یحكم به، فیُترك 

 .للقضاء

ألم أخبر  !االلهوسلم قال: "یا عبد عن عمرو بن العاص أن النبي صلى االله علیه   -2

أنك تصوم النهار، وتقوم اللیل؟ قلت: بلى یا رسول االله. قال: فلا تفعلْ. صُمْ، 

 .2"وأفطِرْ. وقمْ، ونمْ. فإن لجسدك علیك حق�ا، وإنَّ لزوجك علیك حق�ا

أنه یجب على الزوج أن یطأ زوجته بالمعروف، كما ینفق علیها ویكسوها   :والخلاصة 

  بالمعروف.

كما علیه أن یشبعها قوتًا، دون إفراط أو إرهاق لبدنه، ، یجب علیه أن یشبعها و وبمعنى آخر 

 .3بما یحقق السعادة الزوجیة، وخیر الأمور أوسطها

   من حق الإستمتاع : موقف قانون الأسرة الجزائري لثالمطلب الثا

 من الحقوق المشتركة بین  هذا الحق وإن كانت قد إعتبرتهنص معظم القوانین على تلم 

 من تقنین الأسرة المعدّلة التي تنص على حقوق 36الزوجین فالرجوع إلى نص المادة 

 ( : ا الأولى تنص على ما یليهذه المادة في فقرتهوالواجبات المشتركة بین الزوجین فنجد 

فنجد المشرع  )یجب على الزوجین المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة 

ما، لعل في هیحث الزوجین على المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة ب

ما ومباحا هذلك إشارة إلى حق الإستمتاع بین الزوجین بطریقة ضمنیة، بإعتباره حقا خالصا ل

بموجب الشرع وعن طریقة تحقق الزواج مقاصده من إیجاد النسل، والمحافظة على النوع 

لإنساني وتقویة المجتمع، وإحصان الزوجین من الوقوع في الحرام، والمحافظة على الإنسان ا

بإعتباره من الحقوق  هلذلك أوجب الشرع الإسلامي على الزوجین عدم الإمتناع عن أدائ

                                                           
  19سورة النساء ، الآیة   1

  رواه البخاري   2
  84أحمد الموافي ، الموجع السابق ، ص   3
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ا عن وقوع ها وتعفهأن تصون نفس هما معا، فكما أن من حق الزوج على زوجتهالواجبة علی

ا عن الوقوع في الحرام فإذا هویعف ها أن یحصن نفسهالزوجة على زوج في الحرام، فمن حق

ذا الحق أو الواجب للطرف الآخر، فمن حق الطرف هكان أحد الزوجین عاجزا عن أداء 

ذا هدف من الزواج لم یتحقق بعد وفي هما، لأن الهالمتضرر رفع أمره للقاضي، لیطلق بین

 : ا الثانیةهالمعدّلة في فقرت 53ة في المادة إضرار بالطرف الآخر، وقد نص تقنین الأسر 

دف هیجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لأسباب التالیة : العیوب التي تحول دون تحقیق ال(

   .)من الزواج

  .ذه العیوب قد تكون عیوبا خاصة بالرجال فقط كالعنة واجب والخصاءه

  .وقد تكون عیوب تناسلیة خاصة بالنساء كالرتق والقرن

  .یكون عیوب مشتركة بین الرجال والنساء كالجنون والجذام والبرص كما قد 
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  : حق الزوج في قیام زوجته على خدمتهثانيالمبحث ال

 قد حدد الشارع الحكیم لكل من الزوجین وضعه الخاص،وهذا الوضع یتماشى مع الفطرةل   

،وهناك مهام لا تصلح إلا  البشریة والخلقیة لكلا الجنسین فهناك مهـام لا تصلح إلا للرجل

للمرأة وعلى كلا من الزوجین القیام بما أوجب االله علیه إتجاه الطرف الآخر حتى تطیب 

العشرة بین الزوجین ومن جملة هذه المهام أو الواجبات،قیام الزوجة على شؤون البیت 

  .  ورعایته وإرضاع الأولاد عند الإستطاعة

  أدلة ذلك و قیام زوجته على خدمته حق الزوج في تعریف المطلب الأول : 

نتناول في هذا المطلب مفهوم حق خدمة الزوجة للزوج وأدلة وجوبها من القرآن الكریم    

  ومن السنة النبویة 

   الفرع الأول :مفهوم حق خدمة الزوجة للزوج

ن مضمون هذا الحق هو إلزام الزوجة بالقیام بما یحتاج إلیه الزوج والبیت من نجد أ   

مختلف الأشغال، من طبخ وغسل وتنظیف وغیر ذلك من الأعمال، وما یحقق الراحة والحیاة 

الكریمة والمطمئنة للأسرة، وهذا ما یجعل عش الزوجیة تسوده المودة والرحمة والسكینة طبقا 

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على " تعتمد الأسرة في حیاتها على  7لنص المادة 

  كافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة " .الترابط والت

فیجب على الزوجة أن تعّد لزوجها الطعام وتمهد له الفراش للاسترخاء وتساعده في    

اختیار الملابس المناسبة له، فذلك هو سّر الجاذبیة الحقیقیة بینهما، فلا تقاس محبة 

لجمال والقوة، إّنما بحسن المعاملة ومكارم الأخلاق وتبادل الحقوق واستمرار الأسرة بالمال وا

 . 1والواجبات بینهما 

یعتبر هذا العمل الوظیفة الطبیعیة التي خلقت من أجلها المرأة، بل هي المهمة الأساسیة     

  2التي یجب أن تقوم بها وتسعى إلیها في تكوین أسرة حریصة، واعداد جیل طیب الأعراق . 

                                                           
، كلیة الحقوق ،  1الزوجیة على ضوء الاجتهاد القضائي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ربیحة ألغات ، الحقوق    1

   151، ص 2011
 ص دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، جّدة،7عبد االله ناصح علوان، آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجین، ط ،  2

   131و  130
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  من القرآن الكریم وجوب خدمة الزوجة لزوجها : أدلة  ثانيال الفرع

،والمعروف هو حسن المعاملة  1))بِالْمَعْرُوفِ  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ  (( :قوله تعالى   

  والمعاشرة وما یدل حسن معاشرة الزوجة لزوجها بأداء حقوق زوجها من خدمته. 

فهذه الآیة تثبت القوامة للرجل على  2 ))الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ "((وقوله تعالى :    

المرأة لو قلنا یجب على الرجل أن یقوم بخدمة البیت والزوجة في الداخل كما یقوم بها في 

  الخارج لكان معنى هذا أن المرأة هي القوامة على الرجل .

   من السنة النبویة لزوجهاخدمة الزوجة أدلة وجوب :  لثالفرع الثا

أتیت رسول االله صلى االله علیه  :حدثتني عمتي قالت :عن حصین بن محصن قال   

ما آلوه  :كیف أنت منه قلت :وسلم في بعض الحاجة فقال أي هذه أداة بعل؟ قلت نعم قال

،  فالمرأة  3"  فأنظري أین أنت منه فإنما هو جنتك و نارك" :إلا ما عجزت عنه، قال 

 .ذه الطریقةبه  الصالحة عون على الدین

دخلت أیم العرب على سید المرسلین صلى االله  :وعن المطلب بن عبد االله بن حنطب قال   

  .علیه و سلم أول العشاء عروسا وقامت آخر اللیل تطحن یعني أم سلمة

م إذا زفوا إمرأة كان أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسل :وعن أنس رضي االله عنه قال

  .ا بخدمة الزوج ورعایة حقههإلى زوجها یأمرو 

حكم النبي علیه الصلاة والسلام بین علي بن أبي طالب  :قال ابن حبیب في الواضحة  

وبین زوجته فاطمة رضي االله عنهما حین إشتكیا إلیه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة 

الخدمة الباطنة  :ثم قال إبن الحبیب .ة الظاهرةوحكم على علي بالخدم .الباطنة، خدمة البیت

قال الطبري یؤخذ من  :العجین والفرش والطبخ وكنس البیت و إستقاء الماء ،قال ابن حجر

حدیث علي بن أبي طالب رضي االله عنه في شكوى فاطمة أن كل من كانت لها طاقة من 

كان معروفا أن مثلها یلي ذلك النساء على خدمة بیتها وغیر ذلك، أن ذلك لا یلزم الزوج إذا 

 .بنفسه

إما  .ومجمل القول أن فاطمة لما سألت أباها الخادم فلم یأمر زوجها أن یكفیها ذلك   

                                                           
  228سورة البقرة ، الآیة   1
  134سورة النساء ، الآیة   2
  رواه أحمد  3
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بإخدامها بخادم، أو بإستئجار من یقوم بذلك ویتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت على الزوج لأمره 

داراني رحمه االله : " الزوجة مان الیقال أبو سل  .به كما أمره أن یدفع الصداق قبل الدخول

 1الصالحة لیست من الدنیا ، فإنما تفرغك للآخرة" 

تزوجني قالت روى البخاري في صحیحه أن السیدة أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما   

الزبیر وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غیر ناضح وغیر فرسه فكنت أعلف 

فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان یخبز جارات لي من 

االله صلى  الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبیر التي أقطعه رسول

االله علیه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت یوما والنوى على رأسي فلقیت 

رسول االله صلى االله علیه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ إخ لیحملني خلفه 

فاستحییت أن أسیر مع الرجال وذكرت الزبیر وغیرته وكان أغیر الناس فعرف رسول االله 

علیه وسلم أني قد استحییت فمضى فجئت الزبیر فقلت لقیني رسول االله صلى االله  صلى االله

علیه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحییت منه وعرفت 

غیرتك فقال واالله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر 

  .2الفرس فكأنما أعتقني بعد ذلك بخادم تكفیني سیاسة 

لو كنت آمر أحدا رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال : "وعن أبي  هریرة    

  3أن یسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم االله علیها من حقه" 

والشاهد أنها تطیعه إذا أمر ولا تخالفه فیما یكره إلا في معصیة ، أما غیر ذلك فهي    

  4طائعة له في حاجته . 

  من خدمة الزوجة لزوجهاالثاني : موقف الفقه الإسلامي المطلب 

ذهب عامة الفقهاء إلى أن خدمة الزوجة لزوجها أمر مشروع ومستحب سواء كانت ممن   

 .لا تخدم شخصیا أو بنفسهاتخدمه بنفسها أو ممن 

 إلا أنهم إختلفوا في وجوب هذه الخدمة علیها وفي مدى إلتزامها بها إلى ثلاثة مذاهب   
                                                           

  261أبو حفص أسامة بن كمال بن عبد الرزاق ، عشرة النساء ، دار الوطن ، ص   1
  رواه البخاري ومسلم  2

  264أبو حفص أسامة بن كمال بن عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   3
  265المرجع نفسه ، ص   4
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  ذهب الذي لایلزم الزوجة بخدمة الزوج الفرع الأول : الم

ر هریة والإباضیة، وبعض المالكیة،وظاهب الحنفیة،والشافعیة،والحنابلة،والظاهو مذهو     

أن  ها تقوم بها دیانة لا قضاءا بمعنى أنهو واجب علیهب الزیدیة إلا أن الحنفیة قالوا همذ

 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ))((:  تعالى هم في ذلك قولهأن أبت و أدلت ها لا تجبر علیهشاءت ولكن
1  

 .سوى الحدث بمعنى الولاء والإستمتاع هفلم یوجب للرجل على زوجت

وحصاد  ها غیره كسقي دوابهو الإستمتاع فلا یلزمهة الزوجة همن ج هأن المعقود علی -

لیس بعقد أجارة ولا  هفقال القرطبي:" أن عقد الزواج یتناول الإستمتاع لا الخدمة إلا بأن هزرع

و الإستمتاع دون غیره،فلا تطالب هو حق الإستمتاع، والمستحق بالعقد هتملك رقبة، وإنما 

 .   هبأكثر من

حنیفیة ومالك والشافعي فقالوا :أن عقد الزواج للعشرة الزوجیة لا للإستخدام  وفصل أبو -

لأن إعداد البیت واجب  همقتضى العقد خدمة البیت والقیام بشؤون وبذل المنافع لیس من 

 حَیْثُ سَكَنتُممِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ ((وبذلك قال االله تعالى : وحق للزوجة على الزوج ، على الزوج،

ا إلا كانت من طبقة هالشرع ما یلزم المرأة بخدمة زوج هلیس في أدلت وقالوا   2)) وُجْدِكُمْ مِّن 

  3. ا ذلكهتجیز ل

سوى  هوتعالى لم یوجب للرجل على زوجت هسبحاناالله م بأن هب الأول :أن قولهنقد المذ -

،تقول الوطء الإستمتاع بین الزوجین من همأخوذ علی ها غیره،قولهالوطء والإستمتاع فلا یلزم

ما أن یستمتع بالآخر، فلیس هما أي بین الزوجین،إذ لكل واحد منهالحقوق المشتركة بین

ما فقط،وإنما كانت النفقة والكسوة والمسكن في المقابل الإستمتاع همخصصا بواحد من

 4.مجتمعاتعادة الأزواج، والأعراف داخل ال هذا ما جرت علیها،و هبالزوجة وخدمت

 الزوجة بخدمة الزوج الفرع الثاني : المذهب الذي یلزم 

                                                           
   223سورة البقرة الآیة   1
   6لاق ، الآیة سورة الط  2
  88أحمد الموافي ، الموجع السابق ، ص   3
   268إلى  265أبو حفص أسامة بن كمال بن عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   4
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ا ،وأن تقوم بأعمال هاء السلف،إن واجب الزوجة أن تقوم بخدمة زوجهفق هب إلیهذا ما ذهو   

 . البیت بما یتفق وحالة الزوج المالیة

ذه الحالة هالإجتماعیة، فإذا كان ذا مال بالخدم والحشم ویكون على الزوجة في  هومكانت   

 ها خدمتهمیسورة فعلی هالإشراف على الخدم لا الخدمة، وإذا لم یكن كذلك بمعنى حالت

 .اهبنفس

1بِالْمَعْرُوفِ ))  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ ((:  تعالى هب، قولهذا المذهودلیل    
وخدمة   

وتعالى ولقد جرى عرف  هسبحاناالله م هود عند خاطبهو المعروف المعها هالزوجة زوج

وسلم كانوا یتكلفون  هعلیاالله أن أزواج الرسول صلى  هالأمر وحدیث المسلمین في القدیم

الطحین والخبیز والطبیخ وفرش الفراش، وترتیب الطعام، ولا نجد إمرأة إمتنعت على ذلك ولا 

نساء النبي  ا الإمتناع، وقد إستندوا إلى ما ورد من الآثار الصحاح التي تثبت أنهیحق ل

وسلم، كن یقمن بخدمة البیت وكذا نساء الصحابة فقد قالت أسماء بنت أبي  هعلیاالله صلى 

، هوزوجة الزبیر بن عوام : كنت أخدم الزبیر خدمة البیت كلاالله بكر الصدیق،خلیفة رسول 

 ا .ها وأقوم علیها، وكنت أحش لهفرس فكنت أسوس هوكانت ل

ا من ه،ما تلقى في یدیها تشكوا إلیهبت إلى أبیهراء ذهالز كما ثبت أن السیدة فاطمة   

   2 اهالدلالة من الحدیثین یثبت على أن المرأة تقوم بخدمة زوج هالرحى، فوج

 الرأي الراجح  الفرع الثالث :

 یثبت مما سبق أّ ن آراء فقهاء السلف لم تتفق على رأي واحد في هذا الموضوع، ولیس كل ما  

 صحیحا مائة في المائة، بل هم مجتهدون یخطئون ویصیبون، فمن أصاب فله أجران،قاله الفقهاء 

 ومن أخطـأ فله أجر واحد، وقد قال الإمام مالك: "كل أحد یؤخذ من كلامه ویترك إلا النبي صلى

  . 3 "االله علیه وسلم

                                                           
   228سورة البقرة ، الآیة   1
  141 ، ص  2007ولید خالد الربیع، الإلزام في مسائل الأحوال الشخصیة، دار النفاس، الأردن،   2
  .  47ص 1943دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، ،7القرضاوي، هدى الإسلام فتاوى معاصرة، ط ،یوسف   3
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ا هزوجا خدمة هو أن الزوجة یجب علیهاء المتقدمة هب الفقهمن مذا هر رجحانهوالذي یظ   

لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ (( :  تعالى ها،مصداقا لقولهوقدرت استطاعتهابالمعروف،وبحسب 

 ))ۚ◌  وُسْعَهَا
1 

العرف منذ زمن  هذا ما جرى علیه،لأن "لا ضرر ولا ضرار": وسلم هاالله علیصلى  هوقول   

یتعرض على ذلك أي من ا ولم هو قیام الزوجة بشؤون منزل الزوجیة وخدمة زوجهطویل،

ا في البیت الزوجیة،أو یتضرر هاء أو علماء الدین،كما لم تتعرض الزوجات من عملهالفق

تصبح  هفإن الرجل الذي لا خادم ل هوعلی،مة هذه المهعن القیام ب هالزوج من إمتناع زوجت

لعدل و، فیقوم بالخدمة في البیت والعمل خارج البیت، فلیس ذلك من اه هخدمة البیت علی

ن هعز وجل جعل الرجال قوامین على النساء، وجعل للرجال علیاالله وإذا كان  في شيء،

ذه الدرجة تقتضي أن تكون خدمة البیت على الزوج فالأرجح من أراء السالفة الذكر، هدرجة،ف

و أمر طبیعي وعادي جدا إعتادت هو رأي السلف الذي یرى خدمة البیت على الزوجة، و ه

و تولي الزوجات هالمجتمعات في كل العصور والأماكن، و  هء، وتعارفت علیأكثر النسا هعلی

الرجال  هذلك من أشغال البیت، في الوقت الذي یتولى فی همة الطبخ والغسیل وما شابهمه

م، وقد هم ممن تجب نفقتهالعمل خارج المنزل لتأمین المال للنفقة على الزوجة والأولاد وغیر 

اللائي یقمن بأعمال  هوسلم،وزوجات أصحاب هعلیاالله ذا من واقع زوجات النبي صلى هثبت 

 .م في ذلكهم یساعدنهالبیت،وكان أزواج

م، ولیس هو التعاون والتنازل والتفاهم الأخر لأن أساس الأسرة السعیدة هلیكمل كل واحد من

  2. هكاملا غیر منقوص من هتمسك وتشبث كل واحد بحق

  موقف قانون الأسرة الجزائري  المطب الثالث :

لم یضع المشرع الجزائري نصا صریحا بشأن وجوب خدمة الزوجة لزوجها، خاصة بعد     

الزوج في مادة واحدة وهي المادة تعدیله لقانون الأسرة الجزائري، بعد أن كان یدرج حقوق 

                                                           
  286سورة البقرة ، الآیة   1
  143ولید خالد الربیع، المرجع السابق ، ص   2
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وربط ذلك بالنص الجدید في حین النص الجدید ینص على حقوق وواجبات مشتركة  79

منه التي تنص: "التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة  3 الفقرة 36وبالرجوع إلى نص المادة 

  1 ."الأولاد وحسن تربیتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : حق الزوج على زوجته في إرضاع أولاده لثلمبحث الثاا

 یمكنه أن یتغذى بالغذاء الذي یحفظ علیه حیاته وینمي بدنه إلا عن طریقبولادة الطفل لا   

الرضاعة بلبن الأم، ومن هنا كان للزوج حق على زوجته في إرضاع أولاده وتربیتهم بأحسن 

تربیة ، وسنتناول في المطلب الأول موقف  الفقه الإسلامي وفي المطب الثاني الاهداف 

  الأساسیة من وجوب حق الرضاعة وأخیرا في المطلب الثالث موقف قانون الأسرة الجزائري . 

                                                           

  والمتمم، المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو  9ه الموافق لـ 1404رمضان  9المؤرخ في  11-84قانون رقم   1 
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   الرضاعةموقف الفقه الإسلامي من  المطلب الأول :

 اختلف الفقهاء في مسألة إرضاع الأولاد، فمنهم من یجعله كواجب تلتزم به الأم، ومنهم من

 .اعتبرها غیر ملزمة بذلك وهذا ما سنتطرق إلیه

 الفرع الأول : لا تلزم الأم بإرضاع الأولاد

ن الأم لیست ملزمة بإرضاع الأولاد فالإرضاع بالنسبة للأم مندوب في الفقهاء على أّ  یرى

حقها لا تجبر علیه، وأّ ن الإرضاع بمنزلة النفقة، ونفقة الأولاد تجب على الآباء لا على 

الأمهات وكذلك الإرضاع، فإن كان الصغیر رضیعا فلیس على أمه أن ترضعه ویستأجر له 

)) ((: قوله تعالى : الأب من ترضعه ،ودلیلهم على ذلك   1فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ))(( وقوله تعالى أیضا :
،ما یدل على أّنه إذا امتنعت   2

الاختلاف بین الزوجین، فقد أرشد االله تعالى في هذه الحالة إلى  الأم من الإرضاع وحصل

ها غیر ملزمة إلا بتسلیم نفسها لأناسترضاع امرأة أخرى ولا تجبر الأم على إرضاع الطفل 

  3 .للزوج والاستمتاع بها فقط

 الفرع الثاني : إلزام الأم بإرضاع الأولاد

على الأم إرضاع اللبأ، وهو اللبن النازل إذ یقرون على وجوب إرضاع الأم للأولاد، فیجب  

،فلزوج أن یمنع زوجته من أن ترضع ولدها  4أول الولادة، لأّ ن الولد لا یعیش بدونه غالبا

یدل على وجوبها في أداء هذا  من غیرها أي أن تقوم هي بذلك دون غیرها من النساء ما

لِمَنْ أَرَادَ أَن  ◌ۖ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  ضِعْنَ أَوْلاَدَهُنوَالْوَالِدَاتُ یُرْ ((  :،واستدلوا بقوله تعالى 5الواجب 

                                                           
   6سور الطلاق , الآیة   1
   6سورة الطلاق ، الآیة   2
 رمضان علي السید الشرنباصي، جابر الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في  3

  .580الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،ص 
   580، المرجع سابق ،  ص  باصيرمضان علي السید الشرن  4
   19ه ـ  ص  1046منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بیروت،   5
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  .كالشرط بالتالي فهي ملزمة بالإرضاع وهو عرف لازم إذ قد صار،  1 یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ))

إذا  ن لبن الأم لا یماثله أي شيء آخر لصحة الطفل ونموه، إلا في حالةوقد أثبت الطب أّ 

لقوله  2 لرضیعها ففي هذه الحالة لا یتوجب علیها الإرضاعكان سیسبب ضررا لها أو 

 بِوَلَدِهَا)) لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ ((: ىتعال
فهناك حالات یتحتم فیه إجبار الأم على إرضاع ولدها  3

كان الصغیر لا یقبل غیر ثدي أمه، إذا لم یكن للولد ولا لأبیه مال یستأجر  في حالة: إذا

  .متبرعة، إذا لم یجد من ترضع الرضیع غیر أمهیجد  مرضعة غیر أمه ولم

 ولهذا أوجب علیها سبحانه وتعالى أن ترضع ولدها ولا تمتنع عن ذلك، في قوله تبارك

وَعَلَى  ۚ◌ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  ۖ◌ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ((  :وتعالى

 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ))
 قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا((  :،وقوله تعالى أیضا 4

ولا شك أن ترك الطفل دون إرضاع مع تعیین الأم لذلك ، 5أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ)) 

  . لهلاك الطفل، وهو داخل فیما نهى االله عنهسبب  وامتناعها منه مع قدرتها علیه

  

  الفرع الثالث : الرأي الراجح 

الذي یظهر رجحانه في مسألة الإرضاع هو رجحان القائلین بإلزام الأم بإرضاع طفلها ذكرا   

كان أو أنثى، وأّ ن المأمور بالإرضاع هّ ن الأمهات حالة قیام الزوجیة، لأّ ن المطلقات 

 .وجوباستثنین من هذا ال

وما تقتضیه قواعد الشریعة الكلیة من دفع الضرر ودرء المفاسد والمحافظة على   

لاَ (( الضروریات الخمس (الدین، النفس، العرض، العقل والمال،) لقوله تبارك وتعالى:

                                                           
  232سورة البقرة ، الآیة   1
د.س.ن ، ص عبد الفتاح إبراهیم بهنسي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، مصر،   2

133  
  233سورة البقرة ، الآیة   3
    232سورة البقرة ، الآیة   4
   140سورة الأنعام ، الآیة   5
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،أي في حالة ما إذا كان ذلك یضر بالأم أو  1))  ۚ◌ هوَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَد تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

  بطفلها فلا تجب علیها الرضاعة، ولكن إن امتنعت بغیر مبرر شرعي مقبول، فإّنها تلزم

  .بذلك

أما في حالة وجود مبرر شرعي یمنعها من ذلك، ففي هذه الحالة وجب على الأب أن   

ن لم یستأجر الأب مرضعة یستأجر مرضعة لإرضاع ولده محافظة على حیاته، وفي حالة إ

كان للأم أن تطالبه قضاء بدفع أجرة الرضاع لتستأجر هي مرضعة ،بالتالي فهو واجب مهم 

 2تؤدیه الزوجة اتجاه زوجها وأولادها لأّن حلیبها یعتبر أفضل حلیب ووجبة للطفل في تكوینه،

بمشاركة والى جانب الإرضاع فیجب على الزوجة أن تساهم وتسهر على تربیة الأولاد 

زوجها ویكون عن طریق العنایة والرعایة والنصح والتوجیه والى غیر ذلك من السمات 

  3والصفات الحسنة .

  

  

  

  هداف الأساسیة لوجوب حق الرضاعة المطلب الثاني : الأ

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ ((  :للرضاعة الطبیعیة فوائد عظیمة وقد أمر االله في كتابه بقوله تعالى  

قرن من نزول  18،وبعد مضي   4))ۚ◌ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  ۖ◌ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  أَوْلاَدَهُنَّ 

الآیة الكریمة نادت المنظمات الدولیة والهیئات العالمیة، مثل هیئة الصحة العالمیة التي 

تصدر البیان تلو البیان، تنادي الأمهات أن یرضعن أولادهن، بینما أمر الإسلام به منذ 

                                                           

  1 233سورة البقرة ، الآیة  
   4، ص  2008وهبة الزحیلي، حقوق الزوجین المشتركة، كلیة الشریعة، دمشق،   2
 الزواج1مقدمة، الخطبة، الزواج، المیراث، الوصیة، ج( ،بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،   3

  167ص 1999والطلاق،) دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،
   232سورة البقرة ، الآیة   4
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 :له من فوائد عّدة منها قرن من الزمان لما18

 .لبن الأم معقم جاهز لیس به مكروبات -1

 .لبن الأم لا یماثله أي لبن محضر من البقر أو الغنم أو الإبل -2

 بینماوالسكر یناسب تناسب الطفل تماما،یحتوي لبن الأم على كمیات كافیة من البروتین  -3

 البروتینات الموجودة في لبن الأبقار والأغنام عسیرة الهضم على معدة الطفل ها أعدت لأن

 .لتناسب أولاد تلك الحیوانات

نمو الأطفال الذین یرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل من نمو أولئك الأطفال الذین  -4

 .الحلیب الإصطناعي یعطون

 . الارتباط النفسي والعاطفي بین الأم وطفلها -5

 یحفظ لبن الأم تحت درجة من الحرارة معقولة یستجیب تلقائیا لحاجیات الطفل ویمكن -6

 . الحصول علیه في أي وقت

یحتوي لبن الأم على العناصر المختلفة الضروریة لتغذیة الطفل وفق الكمیة والكیفیة  -7

یحتاجها جسمه، والتي تناسب قدرته على الهضم والامتصاص، وعناصر التغذیة غیر  التي

  .وتتغیر یوما بعد یوم وفق حاجات الطفل ثابتة

  

  

  من الرضاعة المطلب الثالث : موقف قانون الأسرة الجزائري 

للزوج حق على زوجته وهو الحق في تربیة أولاده أحسن تربیة وارضاعهم، إذ نجد أّ ن 

الفقرة  39المشرع الجزائري قبل تعدیله لقانون الأسرة نص صراحة على هذا الحق في المادة 

،وبعد تعدیل قانون الأسرة  "یجب على الزوجة إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربیتهم" 2

التي تنص على حقوق  36ن المشرع الجزائري لم یدرج هذا الحق في المادة الجزائري نجد أ ّ 
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في الفقرة الثالثة التي  36وواجبات الزوجین، إلا أّنه یمكن أن نفهمه من مضمون المادة 

  1تنص: " التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم"

ها كما ذهب إلیه الفقهاء ودرج علیه ومما نخلص إلیه أنه یجب على الأم أن ترضع أولاد

  العرف . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في حفظ مالهعلى زوجته : حق الزوج  رابعالمبحث ال

عتبر المال من الضروریات الخمس التي تقوم علیها حیاة الزوج، وحیاة عائلته كلها، وقد ی 

 وتبذیره،اه عن إضاعته نه أمره الإسلام بالعمل والجد في جمع المال وتحصیله، كما أنه

ولقد جرت العادة على أن یودع الرجل جزءً من المال في بیته عند زوجته أو في مكان آخر، 

                                                           
   ، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم1984یونیو  9ه الموافق لـ 1404رمضان  9المؤرخ في  11- 84قانون رقم   1
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وذلك من أجل النفقات الیومیة والضرورات الطارئة وغیرها، والزوجة مأمورة بحفظ هذا المال 

  وعدم التخوض فیه بالإسراف والتبذیر، فهي أمینة على مال زوجها وراعیة له

  حفظ مال الزوج :  المطلب الأول

تعتبر المرأة العمود الفقري لبناء أسرة متینة وقویة تخلو من الانشقاق والتصدع، لما علیها   

واجبات اتجاه زوجها. فالزوجة بمجرد دخولها لبیت زوجها تصبح شریكة للزوج، إذ  من

وذلك بالجهد هموم الحیاة وادارة هذه الشركة التي تبنى من خلالها أسرتهما،  یتقاسمان معا

المحافظة وصیانة هذه الشركة من الانهیار والإفلاس. ویترتب على  والعمل والحرص على

بالسهر على حمایة وحفظ أموال زوجها، والمال لیس بالضرورة أن  عاتق الزوجة واجب كبیر

ومتاع وأشیاء كثیرة یؤمنها الرجل على زوجته، والأمانة مطلب  یكون نقودا فهو أیضا أثاث

  . 1 من كل مسلم دیني

قال رسول االله صلى االله علیه ،   والحدیث الشریف جعل المرأة راعیة في مال زوجها وبیتها  

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته الإمام راع ومسؤول عن رعیته والرجل راع في  "وسلم : 

والخادم أهله وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعیة في بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها 

  .2 " راع في مال سیده ومسؤول عن رعیته

فالمرأة راعیة في بیت زوجها بالسعي للحفاظ على بیتها وبحسن تدبیرها في المعیشة   

  . 3ماله، وحفظ عیاله أي ضیوفه ونفسها والأمانة في

 ویعتبر هذا الحق ملكا للزوج لما له من سلطة التصرف بماله الخاص به، واستخدامه   

 ،كما استدل على 4استخداما یستنفذ به السلطة المقّرة له على رقابة المال وعلى كیانه ووجوده

                                                           
  373، ص  2006حقوق الزوجیة، مكتبة وهبة، مصر،عطیة صقر،   1
  رواه البخاري ومسلم   2

  7فهد عبد االله، المختصر في فقه الحقوق الزوجیة، د ط ، دون سنة نشر ، ص    3
   57، ص  2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 5رعد مقداد الحمداني، النظام المالي للزوجین، ط ،  4
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وجوب حفظ مال الزوج من طرف زوجته إلى حدیث أبي أمامة عن النبي صلى االله علیه 

له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته،  خیرااستفاد المؤمن، بعد تقوى االله ما " :قال وسلم

،أي تحفظ زوجها عند 1 "إلیها سرته، وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله وان نظر

  . وماله وهو خیر متاع الدنیا غیابه في نفسها

 حفظ مال الزوج حق أساسي على زوجته، لأّنه یترك لها أمر إدارة مالیة الأسرة، لهذا وجب  

،وقد رغب النبي صلى االله علیه  2 علیها أن تحفظ مال زوجها لا تتصرف فیه دون وجه حق

لجنة، فعن عبد الرحمان بن النساء في حفظ مال الأزواج وجعل ذلك سببا في دخولهن ا وسلم

إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، " :رسول االله صلى االله علیه وسلم قال نأعوف، 

 ، 3"وحفظت فرجها،أطاعت زوجها قیل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت

ومحافظة الزوجة على هذا الحق یعتبر جهادا في سبیل االله، روى ابن عباس رضي االله 

امرأة جاءت إلى النبي صلى االله علیه وسلم، فقالت یا رسول االله إنّي وافدة النساء  عنهما أن

كتبه االله على الرجال، فإن یصیبوا أجروا وان قتلوا كانوا أحیاء عند ربهم  إلیك، هذا الجهاد

قون، ونحن معشر النساء نقوم علیهم، فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول صلى االله علیه یرز 

النساء، أن طاعة الزوج واعتراف بحقه یعدل ذلك وقلیل منكن  أبلغي من لقیت من" :وسلم

 4."من یفعله

 بالتالي فأولى الناس بائتمان الزوج على ماله هي زوجته، فإذا كانت حریصة على حفظه  

ما عنده ولهذا أثنى الرسول صلى االله علیه وسلم على نساء قریش بخصال  اطمأن على

عن أبي هریرة أن  ، حنانهن على أولادهن ورعایة ذات الید أي حفظ مال الزوج :منها

                                                           
  3660حدیث رقم سنن ابن ماجة، ال  1
 معزوزي نادیة، مجبار لامیة، التزام المساكنة بین الزوجین وأثر الإخلال بها في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل  2

  19، ص  2005شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
،  1987،دار الحدیث، مصر،  3المنذري، الترغیب والترهیب، جلإمام الحافظ زكي الدین عبد العظیم ابن عبد القوي ا  3
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خیر نساء ركبن الإبل نساء قریش" وقال الآخر "صالح نساء " :الرسول االله علیهوسلم قال

  . 1"على زوج في ذات یدهفي صغره وأرعاه  قریش أحناه على ولد

 : إنفاق الزوجة على نفسها وعیالها ثانيالمطلب ال

جاء في الحدیث الصحیح أن هند زوجة أبي سفیان سألت النبي عام الفتح، عن أخذها من   

مال زوجها خفیة دون علمه، لأنه كان شحیحا لا یعطیها ما یكفیها وولدها بالمعروف، حیث 

إن أبا  :قالت هند امرأة أبي سفیان للنبي  :عنها قالتاالله عن عائشة رضي روى الشیخان 

 :سفیان رجل شحیح ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا یعلم ؟ قال

 2.ف" خذي ما یكفیك وولدك بالمعرو "

أن النبي أذن لها بأن تأخذ من مال أبي سفیان الذي یكون تحت یدها،  :ومحل الشاهد  

على نفسها وولدها، ولكن ذلك الإنفاق وذلك الأخذ یكون بالمعروف، وهو السنة وتنفق به 

الجاریة بین الناس، فلا یكون فیه تقتیر ولا تبذیر وإسراف، وإنما تأخذ كفایتها على قدر 

 .الحاجة دون أن تزید في ذلك، وهذا یفهم من منطوق الحدیث

لإنفاق بالمعروف، تكون مأمورةً بحفظه أما دلالة المفهوم من الحدیث هو أن ما زاد على ا  

 »...والمرأة تسأل عن بیت زوجها ...كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته  «للزوج بدلیل قوله 

المرأة راعیة على أهل بیت زوجها وولده أي بحسن تدبیر المعیشة  :وفي روایة للبخاري

أي عن  )هي مسؤولة عنه( والنصح له والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله وأضیافه

 3 .بیت زوجها هل قامت بما علیها أو لا

واستدل العلماء على وجوب حفظ مال الزوج من طرف الزوجة وإنفاقها بالمعروف على    

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (( نفسها وعیالها بقوله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ  ۚ◌ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  تِي  ۚ◌ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  فَالصَّ وَاللاَّ

                                                           
  رواه البخاري  1
 ا یكفیهارواه البخاري في صحیحه عن عائشة، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه م  2

  )2025/5، ( 5049 .وولدها، رقم 
  5/295بیروت،  –لمباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة   3
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فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا  ◌ۖ وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ 

 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِی�ا كَبِیرًا )) ۗ◌ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً 
1  

أي تحفظ زوجها في غیبته في نفسها وماله،  :قال السدي وغیره :قال الإمام ابن كثیر   

رسول االله : " خیر النساء امرأة إذا نظرت إلیها سرتك  قال :وفي الحدیث عن أبي هریرة قال

ثم قرأ رسول االله  :وإذا أمرتها أطاعتك ، و إذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك " قال

  .2إلى آخرها ))... الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (( :صلى االله علیه وسلم هذه الآیة

النساء في حفظ مال الأزواج وجعل ذلك سببا في  صلى االله علیه وسلم وقد رغب النبي

إذا صلَّت المرأة " : قال رسول االله  :دخولهن الجنة، كما فیحدیث عبد الرحمن بن عوف قال

 ادخلي الجنة من أي :لَ لهایسها، وصامت شهرها وحفظت فَرجها؛ وأطاعت زوجها قمخ

أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله، وكذا  :اعتهوط :قال ابن كثیر 3"بواب الجنة شئْت أ

  4قال مقاتل، والسدي، والضحاك .

  

 من حفظ المال و إنفاقهموقف الفقه الإسلامي : لثالمطلب الثا

  المانعین مذهبیزین، لمجا مذهب :مذهبینفي هذه المسألة إلى  الفقهاءاختلف    

 یزینلمجالفرع الأول : مذهب ا

أن التصدق من مال الزوج جائز لا شيء فیه، وأنه لا یرى الحنفیة والمالكیة والشافعیة    

یتنافى مع حفط مال الزوج، حتى ولو كان من غیر إذنه، بشرط أن لا تكون مسرفة في 

 .التصدق خارجة به عن أمر العادة والعرف الجاري به التعامل بین الناس

                                                           
   34سورة النساء ، الآیة   1
،  1999،  2سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط :الإمام ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  2

2/293  
  رواه ابن حبان   3
   2/293نفس المرجع ،   4
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 :استدلوا لذلك بأدلة منها

قال رسول االله  :االله عنهاقالت عائشة رضي  :ام البغوي بسنده عن مسروق قالروى الإم1-

إذا أنفقت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدة كان لها أجرها، وللزوج مثل ذلك  :«

  .».1.باكتسابه

إذا أنفقت المرأة من بیت زوجها غیر  «االله قال رسول  :وفي روایة أخرى عائشة قالت2-

 :وقال الإمام البغوي »..مسرفة كان لها أجرها، وله مثلها لها بما أنفقت، وله بما اكتسب 

 .هذا حدیث متفق على صحته 

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن  «االله قال رسول  :وعن أبي هریرة قال3-

 .»2ما أنفقت من كسبه من غیر أمره، فإن نصف أجره لهشاهد إلا بإذنه، و  في بیته وهو

 الفرع الثاني : مذهب المانعین

عدم جواز التصدق من ماله بغیر إذنه، وأن ذلك یتنافى مع حفظ المال  یرى الحنابلة   

إذا فعلت ذلك تكون ضامنة له، یرجع علیها  نهاالمأمورة به في آیات وأحادیث كثیرة، ویرون أ

 .الزوج في مالها، إلا أن یرضى بذلك فلا ضمان علیها

  :واستدلوا لما ذهبوا إلیه بأدلة منها

لا یحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا  « :عن أبي هریرة أن رسول االله قال  -1

أمره، فإنه یؤدى إلیه  بإذنه، ولا تأذن في بیته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غیر

  .متفق علیه»شطره

یحمل على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من  »یؤدى إلیه شطره « :قال الخطابي قوله  

نفقتها، وتصدقت به، فعلیها أن تغرم للزوج حصته، فإن رضي الزوج، فالأجر بینهما 

 .أنفقت من حقها وحق الزوج نهانصفان، لأ

لا  «سمعت رسول االله یقول في خطبته عام حجة الوداع  :ي قالعن أبي أمامة الباهل -2

                                                           
  (710/2)،   1024،ومسلم رقم، (517/2)، 1359رواه البخاري، رقم  1
   (91/3). 2417رواه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم   2
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ذاك  :یا رسول االله ولا الطعام ؟ قال :قیل  »تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها إلا بإذن زوجها

 .هذا حدیث حسن :قال أبو عیسى الترمذي »أفضل أموالنا

ا من نساء مضر، نهلما بایع رسول االله النساء، قامت امرأة جلیلة كأ :وعن سعد قال  3-

 :كَّلٌ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما یحل لنا من أموالهم ؟ قال هاإناالله یا رسول  :قالت

وخص من الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بین الجیرة 1 . »دینهتهالرطب تأكلنه و «

لیابس الذي یبقى والأقارب أن یتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد إلیها دون ا

 .على الادخار

وفي الجملة لیس لأحدهما أن یتناول من مال الآخر ما  :االله ثم قال الإمام البغوي رحمه   

  .2یقع به الضنة دون إذنه

لا إلا من  " :وقد روي عن عطاء، عن أبي هریرة في المرأة تصدق من بیت زوجها قال  

، والعمل على هذا "ا والأجر بینهما، ولا یحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه تهقو 

أهل العلم أن المرأة لیس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك  عند عامة

م یطلقون نهالخادم، ویأثمان إن فعلا ذلك، وحدیث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أ

 في الإنفاق والتصدق مما یكون في البیت إذا حضرهم السائل، أو نزلالأمر للأهل والخادم 

لا توعي فیوعى  «:لأسماءεم الضیف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال عنده

كنت مملوكا، فسألت رسول  :وعلى هذا یخرج ما روي عن عمیر مولى آبي اللحم قال»علیك

 .»والأجر بینكما نصفاننعم ، « :أتصدق من مال موالي بشيء قال االله 

اختلف السلف فیما إذا تصدقت المرأة من بیت زوجها فمنهم  :قال ابن العربي :قال الحافظ  

من أجازه لكن في الشيء الیسیر الذي لا یؤبه به ولا یظهر به النقصان، ومنهم من حمله 

ون ذلك ویحتمل أن یك ،على ما إذا أذن الزوج ولو بطریق الإجمال وهو اختیار البخاري

                                                           
م 1978، 1الأرنؤوط، مكتبة دار البیان، ط عبد القادر :رواه ابن الأثیر، جامع الأصول في أحادیث الرسول، تحقیق  1

  (571/10)، 8138برقم 
 1983، 2محمد زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، ط -شعیب الأرناؤوط  :الإمام البغوي، شرح السنة، تحقیق  2

، 206-201/6  
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وأما التقیید بغیر الإفساد فمتفق علیه، ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة  .محمولاً على العادة

تاتوا على رب قوالعبد والخازن، النفقة على عیال صاحب المال في مصالحه ولیس ذلك بأن ی

لمرأة لها ا :البیت بالإنفاق على الفقراء بغیر إذن، ومنهم من فرق بین المرأة والخادم؛ فقال

حق في مال الزوج والنظر في بیتها فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم فلیس به تصرف 

في متاع مولاه، فیشترط الإذن فیه وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد 

 1 .تخصصت به وإن تصدقت من غیر حقها رجعت المسألة كما كانت واالله أعلم

  ي الراجح الرأالفرع الثالث : 

الذي علیه العمل عند عامة الفقهاء كما مر معنا في قول الإمام البغوي أنه لا یجوز   

الإنفاق من مال الزوج إلا بإذنه، وهذا حفظا لماله، والدلیل على ذلك هو استصحاب الأصل 

 م.نهفي حرمة أموال الغیر إلا بإذ

 :إذنه فقد اشترطوا لذلك شروطا منهاوأما الذین أجازوا التصدق والنفقة من مال الزوج بدون 

تقیید جواز الإنفاق من مال الزوج بالطعام فقط، وبالتالي أخرجوا جمیع الأموال الأخرى 1-

قید الإنفاق بالطعام  :من ذهب أو فضة أو غیرهما، قال الإمام العیني في كتابه عمدة القاري

فإن إنفاقها منها لا یجوز إلا  لأنه یسمح به في العادة والعرف، بخلاف الدراهم والدنانیر

 .بالإذن

ا إذا كانت مفسدة بأن تجاوزت نهلأ :»غیر مفسدة «التقیید بعدم الإفساد كما في قوله 2-

 .المعتاد فإنه لا یجوز

ولقد اختلف الناس في تأویل حدیث عائشة السابق، فقال بعضهم هذا على مذهب الناس 3-

ت قد یأذن لأهله وعیاله وللخادم في الإنفاق بما بالحجاز وبغیرها من البلدان، إن رب البی

یكون في البیت من طعام أو أدام ویطلق أمرهم فیه إذا حضره السائل ونزل الضیف وحضهم 

رسول االله على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب علیه، وقیل هذا في الیسیر الذي لا یؤثر 

العطاء فیعطي ما لم یجحف وهذا  نقصانه ولا یظهر، وقیل هذا إذا علم منه أنه لا یكره

                                                           
  3/303،  1379لإمام ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت ا  1
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 .معنى قوله غیر مفسدة

فإن قلت أحادیث هذا الباب جاءت مختلفة فمنها ما یدل على منع  :ثم قال الإمام العیني  

ومنها ما یدل على الإباحة بحصول الأجر لها  ...المرأة أن تنفق من بیت زوجها إلا بإذنه،

قامت "ومنها ما قید الحكم فیه بكونه رطبا وهو حدیث سعد ابن أبي وقاص،  ...في ذلك،

كیفیةُ الجمعِ بینهما أن ذلك یختلف باختلاف عادات البلاد، وباختلاف  ؛ قلت..."امرأة جلیلة 

حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك، وباختلاف الحال في الشيء المنفق 

یتسامح به وبین أن یكون له خطر في نفس الزوج یبخل بمثله، بین أن یكون شیئا یسیرا 

وبین أن یكون ذلك رطبا یخشى فساده إن تأخر وبین أن یكون یدخر ولا یخشى علیه 

 1.الفساد

 

 

 

  

  من حفظ مال الزوج : موقف قانون الأسرة الجزائري  رابعالمطلب ال

إن المشرع الجزائري لم یضع نصا خاصا على حق الزوج في حفظ ماله، ولكن برجوعنا   

ن حكم هذه الأخیرة هو الحفاظ أإلى الشریعة الإسلامیة نستنتج  التي تحیلنا 222إلى المادة 

لتي تنص: "لكل ا 1الفقرة  37على مال الزوج وكل ممتلكاته، وكذلك برجوعنا إلى المادة 

  2. "مة مالیة مستقلة عن ذمة الآخرواحد من الزوجین ذ

                                                           
  3/303، المرجع السابق ،  لإمام ابن حجر العسقلانيا  1
2
  ، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم1984یونیو  9ه الموافق لـ 1404رمضان  9المؤرخ في  11-84قانون رقم   
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فلعل المشرع الجزائري أراد أن یشیر إلى حق كل من الزوجین في الحفاظ على ماله، لكل    

لآخر إلا منهما ذمة مالیة مستقلة مما یعني وجوب المحافظة وعدم التصرف بمال الطرف ا

 .بعد الإستئذان والاتفاق

سلطة أو ولایة لأي من الزوجین على مال  فتترتب على ذلك نتیجة مفادها عدم وجود  

  الطرف الآخر . 


